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الفصل الأول 
المقدمة :
       إن معظم المنظمات، وخصوصاً المنظمات الصناعية ، تعمل في ظروف المنافسة والتقدم الفني والتكنولوجي والتغير المستمر في أذواق ورغبات المستهلكين، لذلك كان لابد لإدارة المنظمات من الاهتمام بالإنتاجية وبالقرارات المرتبطة بها، للتمكن من الوصول إلى سياسة إنتاجية  فاعلة وقادرة على إنجاح الشركة وجعلها قادرة على المنافسة وزيادة أرباحها من أجل أن تظل قادرة على الإستمرار والنمو .
مشكلة البحث :

1) تدني الإنتاجية في الشركات السورية العامة .
2) تدني مستوى وجودة الإنتاج في الشركات السورية العامة .
أهمية البحث :

1) تأتي أهمية البحث في التأكيد على أهمية الإنتاجية ودورها في تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات السورية , بحيث تصبح قـادرة على منافسة شركات القطـاع الخـاص .
2) تحديده للأسس العلمية والموضوعية الواجب اعتمادها لتحسين الإنتاجية .
أهداف البحث :

1)  التعرف على أهم المعوقات الإدارية والقانونية والمالية المؤثرة سلبا ً على الكفاءة الإنتاجية .
2) تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات من شأنها أن تساهم في تفعيل دور العملية الإنتاجية  في سورية بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك والمجتمع. 
منهج البحث :

     تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في توصيف العملية الإنتاجية  التي تقوم بها منشآت الصناعة في الجمهورية العربية السورية ومعوقاتها ، بالاعتماد في ذلك على الملاحظة الشخصية والمقابلة الشخصية مع مدراء الإنتاج ، للتمكن من تحديد كافة الجوانب المتعلقة بالإنتاج ، ومعرفة حقيقتها على أرض الواقع.

مجتمع الدراسة : 


اقتصر مجتمع الدراسة على شركتين من شركات القطاع العام , وهما شركة أمية للدهانات , والشركة العامة للجوارب وخيوط النايلون .

فروض البحث :

1) هناك علاقة ذات دلالة بين مستوى الإنتاجية ومستوى الرقابة على شركات القطاع العام .
2) هناك علاقة ذات دلالة بين مستوى الإنتاجية والموازنة المرصودة من قبل الدولة لتطوير هذه الشركات .
3) هناك علاقة ذات دلالة بين الإنتاجية , وبين تدني مستوى الأجور وعدم وجود نظام حوافز  في الشركات السورية .
محددات الدراسة :

1) اقتصار الدراسة على شركتين فقط من شركات القطاع العام .

2) عدم الإفصاح من قبل المدراء عن كافة المعلومات , أو إعطاء معلومات غير دقيقة .

3) محدودية الموارد المالية والبشرية والزمنية المتاحة للباحث .

الفصل الثاني 
مفهوم الانتاجية :
        على الرغم من استخدام لفظ الانتاج في بيئة الأعمال والخدمات بشكل دائم إلا أن هذا اللفظ لا يعكس كثيرا ً درجة نجاح المنشأة , فيقصد بالإنتاج إجمالي عدد الوحدات التي تنتجها المنشأة خلال فترة زمنية سواء كان ذلك مقاسا ً في شكل وحدات أو في شكل قيمة .

        فمن الشائع أن يقال أن إجمالي إنتاج الشركة قد بلغ  000 50  طن خلال العام أو 500 1 سيارة يوميا ً . كذلك فقد يتم التعبير عن إجمالي الإنتاج في شكل قيمة مالية , فيقال أن قيمة إجمالي الإنتاج هي 000 250 $ خلال العام .

        وعلى الرغم من أهمية قياس الإنتاج إلا أنه لا يعبر كثيرا ً عن درجة كفاءة الشركة في استخدام مواردها . فإذا كانت الشركة قد أنتجت 500 1 سيارة خلال اليوم فهل يعني ذلك نجاح الشركة في وظيفتها الإنتاجية ! , فحتى يمكن الحكم على كفاءة الشركة يجب أيضا ً معرفة إجمالي الموارد التي تم إستخدامها في إنتاج هذا العدد من السيارات , ويطلق على تلك الموارد المستخدمة في الإنتاج إصطلاح المدخلات . أما إجمالي الإنتاج المحقق فيطلق عليه إصطلاح المخرجات . وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون هناك مقياسا ً للعلاقة بين كل من مخرجات ومدخلات المنشأة خلال فترة زمنية معينة . ويطلق على هذا المقياس إصطلاح الإنتاجية ويحسب كما يلي :
                               الإنتاجية =  المخرجات 
                                              المدخلات 

        ويعبر عن كفاءة استخدام الموارد في تحقيق الإنتاج الكلي للمنشأة .

        والإنتاجية المرتفعة تعني تحقيق إنجاز أكبر بالقدر نفسه من الموارد أو تحقيق مخرجات أكبر من حيث الكم والكيف مقابل المدخلات نفسها 
.

وعلى وجه التعميم يمكن إعتبار الإنتاجية مقياسا ً شاملا ً يحدد إلى أي مدى تلبي المنظمات المعاير التالية 
:

· الأهداف : إلى أي درجة حققت .

· الكفاءة : مدى فاعلية إستخدام الموارد للحصول على مخرجات مفيدة .

· الفعالية : ما الذي أنجز مقارنة بما هو ممكن .

· إمكانية المقارنة : كيف يتم تسجيل أداء الإنتاجية عبر الزمن . 

         فيما تعتبر الإنتاجية مقياسا ً للمقدرة على خلق المخرجات  باستخدام عوامل الإنتاج خلال فترة زمنية معينة , فإن الفاعلية هي مدى مساهمة الأداء الذي يتم القيام به في تحقيق هدف معين موضوع بشكل مسبق . أي أنها مقياس لدرجة الإقتراب من الهدف المنشود نتيجة القيام بعمل معين . فإذا كان الهدف المنشود هو تحسين جودة المنتج فإن فعالية عملية تصميم المنتج يتم قياسها عن طريق قدرتها على تحقيق هذا الهدف , وبإختصار فإن الفاعلية هي أن تقوم بالعمل الواجب الذي يوصلك إلى هدف محدد . 

        أما الكفاءة فهي تعبر عن إستخدام العقلانية والرشد في المفاضلة بين البدائل وإختيار أفضل البدائل الذي يقلل التكاليف أو يعظم العائد إلى أقصى درجة ممكنة . ويكون ذلك عند إختيار أسلوب عملي معين للوصول إلى هدف معين . فإذا كان الهدف هو تحسين الجودة فعادة مايكون أمامنا أكثر من بديل , فقد يكون انخفاض الجودة بسبب المادة الخام المستخدمة أو العمالة أو الآلات . فإدا كان الإمر يتعلق بالمادة الخام فإنه عادة ما يكون أمامنا أكثر من بديل , ومثال عن ذلك تغير الموردين , زيادة عملية الفحص , أو تغيير نوع المادة الخام ذاتها ... , وفي هذه الحالة عندما يتم المفاضلة بين تلك البدائل واختيار أقلها تكلفة نكون عندئذ قد حققنا الكفاءة , وبإختصار فإن الكفاءة في القيام بالعمل بأفضل طريقة ممكنة من حيث التكلفة أو العائد أو الوقت .

أهمية ودور الإنتاجية 
:

        لقد أصبحت أهمية الإنتاجية في زيادة الرفاهية على المستوى الوطني أمرا ً معترفا ً به عالميا ً . ولا يوجد نشاط إنساني لا يستفيد من تحسن الإنتاجية , وهذا مهم لأن المزيد من الزيادة في الدخل القومي الإجمالي أو الناتج الوطني الإجمالي تتم من خلال تحسين الإنتاجية .

        إن الإنتاجية المتميزة يكون لها نتائج مرغوبة وإيجابية سواء كان ذلك على مستوى المنشأة أو على المستوى القومي فعلى مستوى المنشأة تعني الإنتاجية المتميزة حسن استخدام الموارد مما يحقق إنخفاضا ً واضحا ً في تكلفة إنتاج السلعة أو الخدمة , وهذا يساعد بدوره على تحسين القدرة التنافسية للمنشأة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو الأسواق العالمية .

        ولذلك فإن تحسين الإنتاجية يقود إلى زيادات مباشرة في مستوى المعيشة في ظل توزيع مكاسب الإنتاجية حسب مساهمة كل طرف فيها , وفي الوقت الحاضر فإنه ليس من الخطأ القول بأن الزيادة في الإنتاجية هي المصدر المهم الوحيد للنمو الاقتصادي الحقيقي وللتقدم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة .

        أما على المستوى القومي فيجب الإهتمام بقضية الإنتاجية لما لها من علاقة بكل من معدلات التضخم , ومستوى المعيشة , والتنمية الاقتصادية , والتحسن في ميزان المدفوعات , بالإضافة إلى مشكلة دعم السلع والتي أصبحت أحد السمات الأساسية للمجتمعات النامية .

        كما تحدد الانتاجية إلى أي مدى تتمتع منتجات البلد بالقدرة على المنافسة دوليا ً . وإذا انخفضت إنتاجية العمل في بلد ما مقارنة بالإنتاجية في بلدان أخرى تنتج السلع نفسها فإن هذه يخلق إختلالا ً في ميزان التنافس , وإذا ظلت تكاليف الإنتاج عالية فستفقد صناعات البلد مبيعاتها حيث يتحول العملاء إلى الموردين الأقل تكلفة .
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                                      نمو إنتاجية منخفض


   تكون رأسمالي منخفض                                             ارتفاع الأسعار 




     استخدام منخفض                                               رفع تكلفة الوحدة

      للطاقة الإنتاجية                                                  (عمالة وطاقة )



                                       مبيعات منخفضة 

عوامل تحسين الإنتاجية 
 :
        إن تحسين الإنتاجية لا تعني أن تقوم بعمل الأشياء بشكل أفضل , فالأكثر أهمية هو أن تقوم بعمل الأشياء الصحيحة بشكل أفضل .

        وهناك عدة عوامل تؤثر على إنتاجية المشروع , منها خارجية لا يمكن السيطرة عليها ومنها داخلية يمكن السيطرة عليها :

1) العوامل الداخلية :
        نظرا ً لأن العوامل الداخلية مهمة ويمكن السيطرة عليها ولكن بدرجات متفاوتة فيمكن تصنيفها أيضا ً إلى نوعين :

1- العوامل  التي يصعب تغييرها : وذلك لأنها تتطلب إمكانيات ضخمة لتغييرها  كالتكنولوجيا , المعدات , المواد  .
2- العوامل التي يسهل تغيييرها : مثل قوة العمل , النظم والإجراءات التنظيمية , الأساليب الإدارية , طرق العمل .
2) العوامل الخارجية : 
        وهذه العوامل التي لا تستطيع المنشأة السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال لأنها خارج صلاحياتها وقدراتها , وتشمل هذه العوامل :
 السياسات الحكومية , الظروف السياسية والاجتماعية , مناخ الأعمال , توافر التمويل , توافر الطاقة والماء والمواصلات والاتصالات والمواد الخام . والتي تؤثر على إنتاجية المشروع بشكل مباشر .

        وعلى الإدارة أن تتفهم هذه العوامل وتإخذها بعين الاعتبار عند تخطيط وتنفيذ البرامج الإنتاجية .

خصائص عملية تحسين الإنتاجية 
:
1) إن عملية تحسين الإنتاجية عملية دائمة : فلا يعني ثبات الإنتاجية أو تحقيق الأهداف الموضوعة للإنتاجية التوقف عن التحسين والتطوير , فلم بعد كافيا ً أن تحقق المنشآت المعدلات المطلوبة حيث أن هناك شركات أخرى تعمل بشكل دائم علة تخطي هذه المعدلات .
2) إن عملية تحسين الإنتاجية يجب أن لا تكون مجرد طموحات أو نوايا بل بجب أن تكون في شكل برامج محددة لها أهدافها وعناصرها الزمنية والمالية والبشرية .
3) من المفضل أن يكون برنامج تحسين الإنتاجية شاملا ً لكافة الأقسام والوحدات داخل المنشأة , بل يجب إشراك الأطراف الخارجية من عملاء وموردين وجهات حكومية في البرنامج .
4) إن وسائل وأساليب تحسين الإنتاجية لا نهائية , فظاهرة التغيير في الإنتاجية ظاهرة بالغة التعقيد وترجع إلى العديد من العوامل الفنية والبشرية التي يصعب حصرها . فكل ما تقدمه الجامعات ومراكز البحوث والتطوير في المنشآت الإنتاجية وكل ماتطوره الحكومة من قوانين ونظم وإجراءات , وكل ماتتوصل إليه إدارة المنشآت من أساليب حديثة , كل ذلك يعمل بشكل مباشر وغير مباشر على تحسين الإنتاجية .
استراتيجيات تحسين الإنتاجية 
:

     يجب إختيار الاستراتيجية المناسبة وذلك بناءا ًعلى التحليل والإمكانيات المتوافرة والقيود المفروضة وهذه الاستراتيجيات هي :

1) ثبات المخرجات مع تقليل المدخلات : 
         ويعني ذلك التخلص من عناصر المدخلات الزائدة والغير المستغلة والتي سوف لا يترتب على التخلص منها التأثير في كم المخرجات المحققة . ومثال على ذلك أن تكتشف بعض المنشآت أن لديها قطعا ً من الأراضي غير مستغلة وذات قيمة متميزة فتتخلص منها بالبيع مما يتيح لها موارد مالية دون التأثير على كم المخرجات .

2) زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات :
          ويعني ذلك استخدام كافة الأساليب الإدارية والإشرافية والرقابية التي تعمل على التحريك الإفضل للموارد ومع حدوث الفاقد أوالعمل على تقليله إلى أقل حد ممكن .ويتضح ذلك بشكل أساسي عندما يتم إدخال نظم إدارية أو عند تغيير الإدارة  العليا بالعديد من المنشآت الصناعية والخدمية . وبالطبع ينطوي هذا المدخل على التحسين المستمر لكل ٍ من الجانب الفني المتعلق بطريقة العمل والجاتب البشري المتعلق بالموارد البشرية .

3) زيادة المخرجات وزيادة المدخلات بنسبة أدنى : 
         ويعتمد هذا المدخل على التوسع والإنفاق بشرط أن يكون هناك مقابل أكبر للإنفاق . ومثال ذلك أن تقوم الشركة بإدخال نظام جديد للكمبيوتر . فمن المتوقع في هذه الحالة أن يزيد عنصر المدخلات في شكل زيادة عنصر رأس المال فإذا لم تضمن الشركة أن يكون العائد المتوقع من هذا النظام أكثر من المنفق عليه تنخفض الإنتاجية . كذلك الأمر عند تصميم نظم الحوافز في الشركات .

4) تخفيض المخرجات وتخفيص المدخلات بنسبة أكبر :
         ويكون ذلك عن طريق تقليص حجم النشاط والخروج من بعض الأنشطة التي ليس للمنشأة ميزة تنافسية فيها , والتركيز على الأنشطة التي تحقق المنشأة فيها مستوى إنتاجية أفضل . والمثال على ذلك هو قيام شركة IBM   بالخروج من نشاط إنتاج البرامج الجاهزة وتركيزها على إنتاج الأجهزة نظرا ً لتميز شركة  MICROSOFT في إنتاج البرامج الجاهزة .

5) زيادة المخرجات مع تخفيض المدخلات :
         ويعتبر ذلك من أفضل المدخلات حيث يتم عن طريق تحقيق مخرجات أكبر بقدر أقل من المدخلات . والمثال الواضح هنا هي عملية إحلال الآلات والتكنولوجيا محل عنصر العمل . ولكن ذلك قــد لا يكون ممكنا ً في بعض الحالات , على الأقل في الأجل القصير . فقد تكون هنالك بعض القيود الإجتماعية والسياسية التي تحد من عملية تخفيض المدخلات من عنصر العمل . ولكن قد يكون من الأفضل العكس بمعنى أن يتم إحلال عنصر العمل محل عنصر رأس المال فعملية الإحلال ليست بالضرورة على حساب عنصر العمل .

مبادىء قياس الإنتاجية 
:

         تبدأ عملية القياس بتحديد مقاييس أو نسب ومؤشرات للإنتاجية . وعلى الرغم من أن كل هذه المقاييس تعتمد على المفهوم العام للإنتاجية الخاصة بقسم المخرجات على المدخلات إلا أنه يجب أن يكون واضحا ً في الأذهان أن هناك عدداً لا نهائيا ً من النسب , فقد تختلف بناءا ً على مكونات كل من البسط والمقام وما إذا كانت سوف تعتمد على الكميات أو القيم . وهناك عدة مبادىء يجب الحرص عليها في قياس الإنتاجية :

1) يمكن التوصل إلى المقاييس عن طريق مشاركة الممارسين أنفسهم بالإضافة إلى الإعتماد على المتخصصين وممارسات الشركات المشابهة.
2) يجب الإعتماد بقدر الإمكان على الكميات بدلا ً من القيم في قياس كل من المدخلات والمخرجات , وذلك حتى نتجنب أي تغيير في الأسعار لا يرجع إلى كفاءة الإدارة .
3) يجب ثبات المقياس . ويعني ذلك أن تكون مكونات البسط والمقام ثابتة من فترة إلى أخرى بنفس النسبة , وذلك حتى لا يكون التغيير في المقياس راجعا ً إلى التغيير في المكونات .
4) لا يمكن الإدعاء بالدقة الكاملة عند حساب المقاييس , فقد يكون ذلك أمرا ً بالغ المنال في بعض الأحيان , خصوصا ً عند تغيير مستوى الجودة وعند ظهور منتجات جديدة .
5) تعتمد عملية القياس على نظام دقيق وسريع للمعلومات يتم فيه تسجيل المعلومات أول بأول وبشكل يمكن من سهولة المعالجة .
6) إن المقاييس الإنتاجية لا تكون مركزية إجمالية فقط ولكن عادة ما تكون متغلغلة في كل الوظائف والأنشطة . ومثال ذلك وجود مقاييس إنتاجية لعملية الإنتاج و التشغيل ,ومقاييس إنتاجية لعملية الصيانة , ومقاييس لاستخدام الطاقة , ومقاييس لعملية البيع والتوزيع ,... .

برامج تحسين الإنتاجية 
:
       بدأت عدة مشروعات على مستوى العالم في وضع برامج لتحسين الإنتاجية , حيث أصبح تحسين الإنتاجية هدفا ً رئيسيا ً للعديد من المشروعات .
       ولهذه البرامج أبعاد وأحجام وأهداف بل وأسماء عديدة ومختلفة , فبعضها أطلق عليه " التخطيط من أجل أداء أفضل " , أو " تخطيط تحسين الأداء " , والبعض الأخر سمي بــ " برمجة تحسين الأداء " ... .
       وتمثل هذه البرامج منهجا ً في الإستشارة والتدريب , أو مقاربة نظامية لإحدات التغييرات الإيجابية , وقد عرفت على أنها جهد كلي منظم يشمل الإدارة العليا , هذا إلى جانب أهذاف زيادة الفاعلية التنظيمية , والمساعدة في احراز الأهداف المحددة للمنظمة بواسطة التدخل المخطط له في عمليات وهيكل المنظمة باستخدام العلوم السلوكية والإدارة وأية معارف أخرى ذات صلة .
أهداف البرنامج :
       إن الهدف الأكثر عمومية لبرامج تحسين الإنتاجية هو توفير رابط بين وضع نظام فعال لقياس الإنتاجية والمهمة البشرية المتعلقة بتحسين الأداء التنظيمي بواسطة التغيرات في كل أو الكثير من عناصر المنظمة والتي تتمثل في الأفراد والهيكل والثقافة والتكنولوجيا .
ويمكن أن تكون بعض الأهداف الأكثر تحديدا ً للبرنامج هي :
· تحسين المهارات الإدارية والتخطيطية ومهارات حل المشاكل .
· تحسين العمل الجماعي والعلاقات الإنسانية .
· وضع نظام معلومات إنتاجية فعال . 
· السعي لتحقيق إختراق إلى مستوى أعلى من الأداء التنظيمي .
· المساعدة في تجديد حيوية المنظمة ومناخها .
ومن بين مكاسب مثل هذه المقاربة المكاسب التالية : 
· الوعي المتزايد بالعوامل التي تؤثر على الإنتاجية , وسط العمال والإدارة .
· خلق رابط بين الإجراءات المحاسبية الحالية وقياس الإنتاجية والرقابة المنتظمة على الأداء .
· وضع معايير جديدة للمنافسة .
· كسب الإلتزام بضرورة الإنتباه المستمر لتحسين الإنتاجية .
· الإستخدام الأكثر كفاءة ووعيا ً من قبل المشاركين لتقنيات تحسين الإنتاجية .
العناصر الأساسية لبرامج تحسين الإنتاجية 
:

1) أن تكون الإدارة العليا ملتزمة تماما ً بالبرنامج .
2) إعداد ترتيبات تنظيمية فعالة بقيادة شخص مسئول أمام الإدارة العليا عن البرنامج .
3) توافر الأدراك والتفهم الكامل لأهداف البرنامج في كافة المستويات  التنظيمية , والعلاقات الجيدة بين العمال والإدارة أمر ضروري .
4) أن تكون هناك اتصالات مناسبة بين مختلف عناصر هيكل المنظمة .
5) الإعتراف بأن الدور الأساسي الذي لعبه العمال هو دور حاسم ويجب أن يتجلى هذا في نظام سليم للمشاركة في المكاسب الإنتاجية .
6) يجب ربط البرنامج بعمليات قياس عملية وسهلة الفهم , وأن توضع الأهداف على أساس الجدوى .
7) أن تتناسب تقنيات تحسين الإنتاجية التي اختيرت للبرنامج الوضع والإحتياجات .
8) أن توفر عمليات المراقبة والتقييم والتغذية العكسية المستخدمة لتحديد النتائج والعقبات الأساس لتصميم التحسينات .
المشاكل التنظيمية المرتبطة بقياس الإنتاجية 
 :
       سيواجه إدخال أي نظام لقياس الإنتاجية مثلما في أي تغيير تنظيمي المقاومة . وهنااك عدد من مصادر القلق المحتملة من قياس الإنتاجية وتشمل :

1) سوء الإستخدام وسوء الفهم المحتملين لقياس الإنتاجية : يخشى الكثير من العمال أن يضخم المدراء غير اللصيقين بعملية العمل أو يسيئوا تفسير التغييرات في بيانات القياس .
2) كشف الأداء غير المناسب : حيث أن الكثير من العمال غير متأكدين من موقعهم عند رؤوسائهم , فقد يشكل قياس الإنتاجية الذي يجلي الموقف تهديدا ً لهم .
3) الوقت الإضافي وكتابة التقرير : من المخاوف كثيرة التواتر فيما يتعلق بقياس الإنتاجية أنها ستزيد من العمل المكتبي وتأخد وقتا ً طويلا ً .
4) تقليل عدد العاملين : هناك علاقة جلية بين الإنتاجية ومستوى وطريقة شغل المواقع الوظيفية . إذ أن واحد من أهم مكاسب قياس الإنتاجية هو الحفاظ على مستوى أكثر عقلانية في هذا الصدد , لذا فستطرح المخاوف من أن بيانات الإنتاجية ستستخدم كمبرر لتقليص عددد العاملين , وفي هذه الحالة سيكون هناك تعاون محدود من قبل العاملين في قياس الإنتاجية.
5) تقليص الإستقلالية : يختلف العاملون من ناحية رغبتهم في الإستقلال وقد ينظرون إلى إدخال مراقبة إدارية أكثر صرامة على أنها قيدا ً.
        والكثير من التهديدات المذكورة أعلاه ماهي إلا نتيجة لمشاكل في المنظمة تحتاج إلى الفهم والحل , فتطبيق مظام لقياس الإنتاجية يعد تغييرا ً تنظيميا ً , والتغييرات تواجه مقاومة تسعى للحفاظ على الوضع الراهن .

القسم العملي 

أولا ً : شركة أمية للدهانات:
الإنتاج : يتم إنتاج حوالي 000 1300 غالون من جميع أنواع الدهانات ويتم الإنتاج حسب طلبات الزبائن .
حيث يتم الإنتاج بحوالي 70 % من الطاقة الإنتاجية في فصل الشتاء , ويتم العمل بالطاقة القصوى في فصل الصيف .
وتعد هذه الشركة من الشركات الرابحة في القطاع العام .
· الأهداف : لايتم تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل المدير العام.
· الكفاءة : يتم الإنتاج بكفاءة متوسطة .
· الفعالية : فعالية مقبولة .
عوامل تحسين الإنتاجية :
· إن العوامل الخارجية لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال .
· أما العوامل الداخلية فإنه يجب السيطرة عليها , ولكن في شركات القطاع العام فإنه:
· لا يمكن تغيير التكنولوجيا والمعدات وذلك لعدم رصد موازنة من قبل الدولة .
· لايمكن تغيير قوة العمل أو تقليلها : بسبب القوانين .
· لا يمكن تغيير النظم والإجراءات التنظيمية المعقدة .
خصائص عملية تحسين الإنتاجية :
1) إن عملية التحسين مستمرة رغم عدم الوصول إلى المستويات المطلوبة .
2) أن عملية تحسين الإنتاجية لها برامج محددة ولها أهدافها وعناصرها الزمنية والمالية والبشرية , ولكن لايتم التقيد بهذه البرامج .
3) برنامج تحسين الإنتاجية شاملا ً لكافة الأقسام والوحدات داخل المنشأة .
استراتيجية تحسين الإنتاجية :
 يتم الإعتماد على استراتيجية زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات وذلك لأن المدخلات تكون محددة من قبل الدولة .
ثانيا ً : الشركة العامة للجوارب وخيوط النايلون :
الإنتاج : يتم الإنتاج حسب الطلبات من قبل العملاء ووفقا ً للمواصفات المطلوبة من قبل العملاء ووفقا ً للإمكانيات المتاحة .
· الأهداف : كثير من الأهداف الموضوعة لا يتحقق .

· الكفاءة : لا يتم الإنتاج بكفاءة حيث أن العديد من المنتجات تتعرض للتلف  .

· الفعالية : يتم الإنتاج بالطاقة الكاملة .
عوامل تحسين الإنتاجية :
· إن العوامل الخارجية لا يمكن السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال .
· أما العوامل الداخلية فإنه يجب السيطرة عليها , ولكن في شركات القطاع العام فإنه:
· إن العديد من الآلات هي حديثة ولا داعي لاستبدالها  .
· لايمكن تغيير قوة العمل أو تقليلها : بسبب القوانين .
· لا يمكن تغيير النظم والإجراءات التنظيمية المعقدة على الرغم من أنه يتم تفسير القوانين وفق المصلحة الشخصية .
خصائص عملية تحسين الإنتاجية :
1) إن عملية التحسين مستمرة رغم عدم الوصول إلى المستويات المطلوبة .
2) أن عملية تحسين الإنتاجية لها برامج محددة ولها أهدافها وعناصرها الزمنية والمالية والبشرية , ولكن لايتم التقيد بهذه البرامج .
3) برنامج تحسين الإنتاجية شاملا ً لكافة الأقسام والوحدات داخل المنشأة .
استراتيجية تحسين الإنتاجية :
 يتم الإعتماد على استراتيجية زيادة المخرجات مع ثبات المدخلات وذلك لأنه لا يتم تلبية كافة المواد الأولية من المواد الخام المطلوبة لعدم وجود نقود كافية لأنها شركة خاسرة .
أسباب تدني الإنتاجية في شركات القطاع العام :
يعاني القطاع العام من مشاكل عديدة تؤدني إلى إنخفاض الإنتاجية :
· وجود عدد فائض من العاملين لا حاجة لهم .
· الأنظمة والقوانين التي تقبل عدة تفسيرات مما يجعل القائمين بالأعمال يفسرونها وفق مصلحتهم الشخصية .
· قلة السيولة الموجودة في شركات القطاع العام مما يحول دون الوصول بالإنتاج إلى المستويات المطلوبة .
· عدم تأمين المواد الأولية المطلوبة وذلك بسبب تعقيد وكثرة الإجراءات المطلوبة للموافقة على تلبية الإحتياجات .
النتائج :
1) عدم وجود وعي وإدراك كافٍ من قبل القائمين على الأنشطة الإنتاجية  في منشآتنا  العامة للمفاهيم والاتجاهات الحديثة في الإنتاج .
2) تعاني منشآت الصناعة السورية العامة من عدم وجود ميزانية كافية تمكنها من شراء أحدث الآلات والمواد الكافية .
3) تفتقر منشآت الصناعة السورية إلى وجود إدارة متخصصة بالإنتاج .
التوصيات :
بالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكننا القيام بوضع المقترحات والتوصيات التالية التي من شأنها أن تساهم في حل العديد من المشاكل التي تمت معالجتها في هذه الدراسة: 

1- توجيه المنشآت السورية إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الإنتاج والاقتناع بأهميته من خلال إقامة المحاضرات والندوات بالإضافة إلى الدورات التدريبية برعاية الجامعات ومراكز البحوث لتعريف القائمين على هذا النشاط في منشأتنا بأهميته وعناصره .
2- ضرورة تخصيص موازنة كافية في الشركات العامة وإعادة النظر في طرائق الموازنة واعتماد طريقة الأهداف والواجبات لما تتمتع به من مزايا تساهم في تحقيق الشركة لأهدافها .
3- ضرورة تخفيض الإجراءات الروتينية والقيود المفروضة على شركات القطاع العام والتي تؤدي إلى عرقلة العمل والتأخير في اتخاذ القرارات، وإعطاء هذه الشركات مزيداً من الصلاحيات التي تتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
4- العمل على تجديد الآلات في المعامل القديمة لتحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية وتحقيق ميزة تنافسية سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية .
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